
  المملكة المغربیة            الحمد � وحده،         

 المجلس الدستوري

ملف عدد: 1517/16

قرار رقم : 1029/17 م. إ

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعھ على العریضة المسجلة بأمانتھ العامة في 20 أكتوبر 2016 التي قدمھا السید امبارك حمیة - بصفتھ ناخبا - طالبا فیھا إلغاء انتخاب
السیدة عزوھا العراك على إثر الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابیة المحلیة  "وادي الذھب" (إقلیم وادي الذھب)، وأعلن

على إثره انتخاب السید محمد الأمین دیدي والسیدة عزوھا العراك عضوین بمجلس النواب؛

وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابیة المسجلة بأمانتھ العامة المذكورة في 14 دیسمبر 2016؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بھا، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.91 بتاریخ 27 من شعبان 1432 (29 یولیو2011)، خصوصا الفصلین 132
(الفقرة الأولى) و177 منھ؛

وبناء على المادة 48 من القانون التنظیمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستوریة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.14.139 بتاریخ 16
من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.94.124 بتاریخ 14 من رمضان
1414 (25 فبرایر 1994)، كما وقع تغییره وتتمیمھ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.165 بتاریخ 16 من ذي القعدة
1432(14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغییره وتتمیمھ؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

في شأن المأخذ الفرید المتعلق بالمناورة التدلیسیة:

حیث إن ھذا المأخذ یتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابھا ضمنت في منشوراتھا الانتخابیة صفتھا مھندسة دولة، في حین أنھا لا تتوفر على
شھادة تخولھا ھذه الصفة، وأنھا مھندسة تطبیق، وأنھ على فرض أنھا مرتبة وظیفیا في درجة مھندس دولة، فإن ذلك لا یمنحھا الشھادة المذكورة،

مما یشكل مناورة تدلیسیة تستدعي إلغاء انتخابھا؛

لكن،

حیث إنھ، یبین من الاطلاع على المنشور الانتخابي الخاص بالمطعون في انتخابھا، المدلى بھ من قبل الطاعن، أنھ لا یتضمن ما یفید ادعاء المعنیة
بالأمر حصولھا على شھادة مھندس دولة، كما أن المطعون في انتخابھا أدلت بنسخة من قرار لوزیر الداخلیة رقم: CHG13/22 بتاریخ 30

مارس 2015 یثبت ترقیتھا إلى درجة مھندس دولة ابتداء من 14 مارس 2013؛

وحیث إنھ، تبعا لذلك، فإن المأخذ المتعلق بالمناورة التدلیسیة غیر قائم على أساس صحیح؛

لھذه الأسباب:

أولا-  یقضي برفض طلب السید امبارك حمیة الرامي إلى إلغاء انتخاب السیدة عزوھا العراك في الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة
الانتخابیة المحلیة "وادي الذھب" (إقلیم وادي الذھب)، وأعلن على إثره انتخاب السید محمد الأمین دیدي والسیدة عزوھا العراك عضوین بمجلس

النواب؛

ثانیا- یأمر بتبلیغ نسخة من قراره ھذا إلى السید رئیس مجلس النواب وإلى الأطراف المعنیة، وبنشره في الجریدة الرسمیة.

 وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في یوم الخمیس 10 من جمادى الآخرة 1438  



            (9 مارس 2017)

الإمضاءات

محمد أشركي 

حمداتي شبیھنا ماء العینین           لیلى المریني         أمین الدمناتي       عبد الرزاق مولاي ارشید

                     محمد الصدیقي            رشید المدور            محمد أمین بنعبد الله

                      محمد الداسر            شیبة ماء العینین             محمد أتركین


